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 ات الترخيص بالبناءرقابة القاضي الاداري على أوجه الغاء قرار

 

 كمال محمد الأمين أ/

 ة الحقوق والعلوم السياسيةيكل

 جامعة ابن خلدون ـــــ تيارت ـ

  ملخص

وبالنتيجـة هيـي ع ـر لرقابـة القاضـي الاداري الـ ي  ـتص        ، رخصة البناء هي قرار اداري

سـوولية  ترتيـ  م أو  بالنظر في مشروعية القرارات والتراخيص عن طريـ  دعـوتج وـاول السـل ة    

 السل ة العمومية.

 : يدرس الوقائر وأوجه الالغاء التي تتمثل هيما يلي، هبعد تلقي القاضي طل  الالغاء

 الاجراءات.أو  عي  الشكل، عدم اختصاص مصدر القرار: *عدم المشروعية الخارجية

 الانحراف بالسل ة.، مخالفة القاعدة القانونية: *عدم المشروعية الداخلية

Resume  

Le permis de construire est un acte administratif: en conséquence, il est 

soumis au contrôle du juge administratif. 

Le juge administratif est classiquement compètent pour connaitre de la 

légalité des actes et autorisations par voie du recours pour excès de pouvoir, 

ou pour mettre en jeu la responsabilité de puissance publique.  

Le juge, lorsqu’il instruit la demande d’annulation, examine les faits et les 

moyens du litige. Ces moyens peuvent être les suivants : 

*Illégalité interne: L’incompétence de l’auteur de la décision, vice de 

forme ou de procédure  

*Illégalité externe: la violation de la règle de droit, le moyen du 

détournement de pouvoir. 

  مقدمة

لعامة التي اسـتقر علييـا الق ـاء الاداري أنـه للعكـ  علـى مشـروعية قـرارات         القاعدة ا

ــاء  ــيص بالبنـ ــروعيتيا أو  الترخـ ــدم مشـ ــ، عـ ــا يـ ــوئ دائمـ ــ    الى    الرجـ ــدور تلـ ــاريد رـ تـ

القرارات وبناءً على تل  القاعدة اذا رـدر القـرار مـن مخـص مخـتص في هـ ا الوقـ  كـان         



 نـالأمي محمد كمالأ/    بالبناء الترخيص قرارات الغاء أوجه على الاداري القاضي رقابة

 

  4102ديسمبر  – ــــ العدد الرابعمجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ـــــــــــ
249 

ــدم الاختصـــاص  ــا بعـ ــكل    ، القـــرار معيبـ ــرار علـــى خـــ ف الشـ ــدر القـ ــيء اذا رـ ونفـــل الشـ

هيكــون القــرار معيبــا بعيــ  الشــكل     ، والاجــراءات الواجــ  اهتراميــا هتمــا وقــ  رــدور      

وتحديــد أوجــه الالغــاء يعــا أي ــا بال ــرورة بيــان أوجــه مخالفــة القاعــدة      ، جــراءاتوالا

 1القانونية التي عاب  وأراب  قرارات الترخيص بالبناء هيصبح معيا قاب  ل لغاء.

وبالتــالي هــان الايــكالية الــتي يثصهــا وثنــا هــول دور الق ــاء الاداري في الموالنــة بــين   

كيــة العقاريــة الح  في البنـــاءلا وبــين الادرة مصــدرة قـــرارات     هــ  الأهــراد في اســـتعمال المل  

 التأجيل.أو  المنرأو  الترخيص بالناء سواء بالمنح

الأول نتنــاول هيــه عــدم  ، وســنعاول الاجابــة علــى هــ   الايــكالية مــن خــ ل محــورين    

المشــروعية الخارجيــة لقــرارات الترخــيص بالبنــاء مــن خــ ل الت ــرق لعــدم اختصــاص          

أمــا ارــور الثــاني هنتنــاول هيــه عــدم المشــروعية ، عيــ  الشــكل والاجــراءاتمصــدر القــرار و

ــة لقــرارات الترخــيص بالبنــاء والــتي تــتلخص أساســا في مخالفــة قــانون البنــاء          الداخلي

 والانحراف في استعمال السل ة.

 عدم المشروعية الخارجية لقرارات الترخيص بالبناء -أولا

 عدم الاختصاص -1

ار قـرارات الترخـيص بالبنـاء موضـوئ قـانوني محـوري في       موضوئ الاختصاص في إرـد 

مــن هيــه الأهليــة القانونيــة في التعــبص عــن إرادة اادارة المل مــة بغــر        ، العمــل ااداري

الأمــر الــ ي يترتــ  عليــه ب ــ ن القــرار ااداري       ، إهــداأ أ ــر قــانوني في الوضــر القــائ     

تصـاص القـانوني هيـه . ومـر     رـاه  الاخ  المتعل  برخصة البناء في هال ردور  من مخـص 

، أن عدم الاختصاص ه ا من العيوب مـا لا دـدأ ويصـي  قـرار اادارة إلا نـادرًا      ه ا نجد

وذل  لأن القانون ددد عادة هصرًا الجيات اادارية المختصة بمـنح رخـص البنـاء علـى     

صـين  الـوالي المخت أو  وهـي إمـا رئـيل ا لـل الشـعل البلـدي      ، المستويين ارلي والوطا

ووليــر التيي ــة والــتعمص. ومــن  ــ  هــتن صصعــدم الاختصــاص في  ــال تــراخيص    ، إقليميــا

البنــاء مــن العيــوب نــادرة الحصــول بســب  وضــوة اختصــاص كــل جيــة هســ  نصــوص       

وأن اهتمــال وقــوئ التــداخل ووــاول الاختصــاص يكــون عــادة بــين رئــيل ا لــل   القــانون

الأمـــر بتنجـــال بعـــت اانشـــاءات ذات   وبخارـــة عنـــدما يتعلـــ ، الشـــعل البلـــدي والـــوالي

هيـــه يشـــتركان في رـــفة  ثيـــل  ، الوطنيـــة علـــى مســـتوتج البلديـــة أو  المنفعـــة الجيويـــة

 2الدولة ويتصرهان باسميا في هالات كثصةصص.
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المتعلـ  بالتيي ـة    90-09مـن القـانون رقـ      56المـادة  نصـ   ، هفي الت بي  القـانوني 

تسـل   ، أدنـا   56و 55المنصوص علييـا في المـادتين   صصمر مراعاة الأهكام : والتعمص على أن

 رخصة البناء من قبل رئيل ا لل الشعل البلدي.أو  رخصة التج ئة

البنـاءات في ق ـائ يغ يـه    أو  بصفته ممـث  للبلديـة بالنسـبة لجميـر الاقت اعـات      -

ــة الــوالي           مخ ــش يــغل الأراضــي ويــوافي رئــيل ا لــل الشــعل البلــدي في هــ   الحال

 من الرخصة. بنسخة

ــرأي          - ــى ال ــة مخيــاب مخ ــش يــغل الأراضــي بعــد ااطــ ئ عل ممــث  للدولــة في هال

المتعلـ  بالتيي ـة والـتعمص بمـا      90-09مـن القـانون    55المواه  للواليصص. وق ـ  المـادة   

 :  رخصة البناء من قبل الوالي في هالةأو  صصتسل  رخصة التج ئة: يلي

  الدولة والولاية وهياكليا العمومية. البنايات والمنشآت المنج ة لحساب -

 منشآت اانتاج والنقل وتولير وع ين ال اقة وك ل  المواد ااستراتيجية. -

، 45، 46، 44اقت اعات الأر  والبنايات الواقعة في المناط  المشـار إلييـا في المـواد     -

 أع   التي لا دكميا مخ ش يغل الأراضي مصادق عليهص. 40، 44

صتسـل   : المتعل  بالتيي ة والتعمص هقـد ق ـ  بـأن    90-09من القانون  56ة أما الماد

أو  البناء من قبل الولير المكلف بالتعمص بعد ااط ئ علـى رأي الـوالي  أو  رخصة التج ئة

 الجيويةص.و الولاة المعنيين بالنسبة للمشارير ذات المصلعة الوطنية

الفــة قواعـد الاختصـاص بشــأن   همـن الت بيقـات الق ـائية هيمــا يتعلـ  بموضـوئ مخ     

ص بنـاءً  : بأنـه  11/99/9999ما جاء به قرار  لل الدولة في بتـاريد  ، الترخيص بالبناء

علــى اســت ناف مســجل لــدتج كتابــة ضــبش  لــل الدولــة مــن قبــل والــي ولايــة الج ائــر   

ضد القرار الصادر عن  لل ق ـاء الج ائـر والقاضـي بالغـاء القـرار... هيـه عـر  أن        

علييــا اســتفادت وــ  الامتيــال علــى عقــار كــائن بالأبيــار وأن المســتأنف علييــا    المســتأنف

وأنـه  ، تقدت بملف أمام مصالح التيي ة والعمرانية من أجل الحصول علـى رخصـة البنـاء   

أن بناء عمـارة هـوق الق عـة    بعد دراسة تقنية قام  بيا هي ات مختصة بالعمران أظيرت 

ســب  انــ لاق التربــة ومــن أجــل تفــادي أي كار ــة   الأرضــية المعنيــة يشــكل خ ــرا أكيــدً ب 

اع  مدير تيي ة الاقلـي  والـتعمص راهظـة الج ائـر قـرارً يق ـي بالغـاء رخصـة البنـاء.          

وهيـــه أنـــه اذ كـــان علـــى الق ـــاة التأكـــد مـــن رـــعة أقـــوال مصـــلعة الـــتعمص وذلـــ   

مختصــة بانتــداب خــبص... لكــن هيــه أن هــ   المديريــة والــتي تعــد مديريــة ولائيــة ليســ    
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هيه أن القرار... المت ـمن الغـاء رخصـة البنـاء لـيل      ، بالغاء مقرر يت من رخصة البناء

من ر هيات ه   المديرية التي ارتكب  بالتالي وـاولا في ممارسـتيا للسـل ة وأن ق ـاة     

  3الدرجة الأولى على رواب عند القيام بالغاء ص.

 : عي  الشكل والاجراءات -2

ــراءات    ــكل والاجـ ــد الشـ ــتعمص   لقواعـ ــاء والـ ــال البنـ ــراخيص أعمـ ــة  ، في تـ ــة قانونيـ أهميـ

 بالاضــاهة، وعمليــة لمــا يترتــ  عنيــا مــن مخــاطر  ــل بصــفة مبايــرة الأرواة والممتلكــات  

 4ية والبي ية للعمران.جتماعية والاقتصادارتباطيا بالجوان  الاالى 

عيـ    منعًـا أو  منعًـا همن العيوب التي قد تصي  القرار ااداري المتعل  برخصة البناء 

همن المواضير الفرعيـة الـتي تن ـوي    ، مما يترت  عليه إلغاء ه ا القرار، الشكل وااجراء

تحــ  موضــوئ الشــكل وااجــراء هــ ا ضــرورة أخــ  رأي جيــة معينــة قبــل اعــاذ قــرار مــنح     

 عدمه.  أو  الرخصة

 14المـور  في   96-04من المرسوم التشريعي رقـ    90ما ق   به المادة ، ومثال ذل 

 المتعلــ  بشــرون اانتــاج المعمــاري وممارســة مينــة المينــدس المعمــاري     1004يو ســنة مــا

ــة  : بــأن 99946مخشــ  ســنة   14المــور  في  95-94المعــدل بالقــانون رقــ    5 صصتــدلي اللجن

الولائية لليندسة المعمارية والتعمص واريش المبا برأييا في ملفات طل  رخـص البنـاء   

ــدما  ــارعنـ ــالر في ذلـــ صص. تستشـ ــرأي      هبـ ــ ا الـ ــ  هـ ــون طلـ ــى كـ ــنص علـ ــدم الـ ــن عـ مخ  مـ

هتن لـه ولايـ  قيمـة عمليـة وعلميـة      ، الاستشاري إل اميًا أم اختياريًا من هيه الأخ  به

 7 تقنية عند ريامخة القرار ااداري المت من رخصة البناء.

يـ   صص: من ذات المرسـوم التشـريعي علـى أنـه     49ما نص  عليه المادة ، ومن ذل  أي ا

ات ارليــــة أن تستشــــص اللجنــــة الولائيــــة لليندســــة المعماريــــة والــــتعمص   علــــى الجماعــــ

مــن القــانون رقــ   16طبقــا لأهكــام المــادة ، في إطــار إعــداد أدوات الــتعمص، وارــيش المــبا

والم كور أع  صص. ون كر في ه ا ا ال وبشـكل   1009المور  في ديسمبر سنة  09-90

ارـــدد  165-01المرســوم التنفيـــ ي رقـــ    مـــن 90أكثــر تحديـــدا مـــا ق ــ  بـــه المـــادة   

لكيفيـــات تح ـــص يـــيادة الـــتعمص ورخصـــة التج ئـــة ويـــيادة التقســـي  ورخصـــة البنـــاء   

ــدم   ــة ا ــ ــة ورخصــ ــيادة الم ابقــ ــلي  ذلــــ  ، ويــ ــأن، وتســ ــة  : بــ ــفة خارــ ــار بصــ ص... يستشــ

 : كل من، كأيخاص عموميين
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وبصـفة  ، وـاري  أو مصالح الحماية المدنية لتشـييد بنايـات ذات اسـتعمال رـناعي     -

وكــ ا لتشــييد بنايــات  ، عامــة عيــر البنــاءات الــتي ســوف تســتعمل لاســتقبال الجميــور   

 سكنية هامة من يأنيا أن ت رة تبعات خارة لا سيما هيما يتعل  بمعاربة الحرائ ؛

عنـدما تكـون مشـارير    ، المصالح المختصة بالأمـاكن واث ـار التار يـة والسـياهية     -

 أماكن مصنفة في إطار التشرير الجاري به العمل؛أو  اط البنايات موجودة في من

مـن   40مصالح الدولة المكلفة بالف هة على مستوتج الولاية في إطار أهكام المـادة   -

 والم كور أع  ص. 1009المور  في أول ديسمبر سنة  90-09القانون رق  

ار رخصـة البنـاء   صصعنـدما يكـون إرـد   : من ذات المرسوم من أنـه  41/1وما ق   به المادة 

من اختصاص رئيل ا لل الشعل البلدي الـ ي يتصـرف باعتبـار  ممـث  للدولـة هـان       

مصـلعة الدولـة   الى  لا نسـد 4رئيل ا لل الشعل البلدي يرسل ملـف ال لـ  في أربـر     

لا المواليـة  4وذلـ  في أجـل الأيـام الثمانيـة      ، ابداء رأييـا هـول الم ابقـة   المكلفة بالتعمص 

 دائ الملفصص.لتاريد إي

ومـــن  ـــ  هـــتن الـــرأي المقصـــود هنـــا كـــتجراء يـــكلي في عمليـــة إرـــدار القـــرار ااداري   

أو  هيــو رأي مواهــ   ، المتعلــ  بمــنح رخصــة البنــاء إاــا هــو صصااجــراء الشــكلي الجــوهري        

أخَ  به رئيل ا لـل الشـعل البلـدي إن هـو     ، م اب  وليل  رد رأي استشاري بسيش

تتوقف على طلبه والأخ  به مشروعية القرار ال ي سـوف يصـدر    بل ، أراد وإن ياء تركه

أي أن هـ ا الـرأي يتعلـ  بمـدتج م ابقـة طلـ  رخصـة         8، الترخـيص بالبنـاءصص   بشأن طلـ  

ــاء والــتعمص. وين بــ           ــه للقــوانين المنظمــة للبن ــة للملــف المرهــ  ب البنــاء والو ــائ  المكون

رأي الاستشــاري عنــدما يكــون مــنح   ااجــراء الشــكلي ذاتــه في  ــال مراقبــة الم ابقــة وال ــ  

  الولير المكلف بالتيي ة والتعمص.أو  رخصة البناء وتسليميا من اختصاص الوالي

هتردار اادارة المختصة بمنح الرخصة قرارها في يأن طل  رخصـة البنـاء دون   ، وعليه

ــار    ــالي يعيــ  قرارهــا بعيــ  الشــكل وااجــراء   ، أخــ  هــ ا ااجــراء الشــكلي في الاعتب  وبالت

ويــ  أن يوخــ  رأي الجيــة المعنيــة قبــل  ، ره ــياأو  ب ــ ن قــرار مــنح الرخصــةالى  يــودي

لأن إع ــاء الــرأي بعــد رــدور القــرار يترتــ  عليــه ب ــ ن القــرار المتعلــ          ، رــدور القــرار 

 9برخصة البناء.
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أو  ومن مظاهر العيوب الشكلية التي تصي  قـرار اادارة المتعلـ  برخصـة البنـاء بـالمنح     

 مر هارق في النتيجة القانونية وس  ما إذا كـان التسـبي  إل اميًـا   ،   التسبي عيالمنر 

  مخص إل امي.أو 

ــ ام الســل ة ااداريــة المختصــة بالفصــل في الترخــيص بالبنــاء        هالقاعــدة هــي  عــدم إل

إذ لا بـد  ، لقرينة الس مة المفترضة في القرار ااداري لدتج إرـدار   بتسبي  قرارها استنادً

ويــه لا يصتصــور أن تصــدر   ، قــرار ااداري علــى ســب  أساســه الواقــر والقــانون     أن يقــوم ال

بـ كر الأسـباب    مـن ذلـ  قـد يل ميـا قـانون البنـاء       واسـتثناء ، اادارة أي قرار بدون سب 

التي أسس  علييا قرارها وب ل  هتذا خوَلَ القانون بمعنا  الواسر رجل اادارة رـ هية  

هتنــــه يـــتعين عليــــه ممارســـة هــــ ا   ، يـــا رخصــــة البنـــاء  ومن إرـــدار قــــرارات إداريـــة معينــــة  

 الاختصاص وه  الشكل ال ي هدد  القانون.

لا يمل  رـاه  الاختصـاص إرـدار القـرارات ااداريـة في أي وقـ  يشـاء        ، وبناء عليه

بـل عليـه ضـرورة مراعـاة ايـتراطات الأسـاس القـانوني الـ ي ينـبا عليـه           ، وكيفما يشـاء 

 إذ يرتبش تسبي  القرارات اادارية بالمظير، إذا ل م الأمرليله وتعالقرار ااداري ومبرراته 

ــرار ااداري  ــارجي للقـ ــروعية     ، الخـ ــمن المشـ ــددها ضـ ــة الـــتي تحـ ــد القانونيـ ــدرج القواعـ وتنـ

 10 الشكلية للقرار ااداري.

أي ، الماديــة أو  عــدم المشــروعية الموضــوعية   الى  في هــين تنصــرف أســباب القــرار ااداري   

إذ يــــتعين علــــى مصــــدر القــــرار أيــــا كــــان  ، ل إرادي إداري قــــانونيبوجــــود  المــــادي كعمــــ

مبـــدأ مـــن المبـــاد  الى  قاعـــدة قانونيـــة مكتوبـــة وإمـــاالى  الاســـتناد إمـــا محلـــهأو  موضـــوعه

إذ هــي لالمــة ، موضــوعية معينــة يــ  تواهرهــاأو  هالــة واقعيــةالى  وإمــا، العامــة للقــانون

 في وجود .  هيي تشكل سببًا ، لقيامه من الناهية القانونية

صصي  إذن التفرقة والتميي  بين التسبي  كتجراء يكلي يت لبـه القـانون في   ، وعليه

وبــين الســب  الــ ي يــبرر  مــن هيــه وجــود  القــانوني والمــادي مــن يــأنه       ، القــرار لصــعته 

النظـام القــانوني القـائ  . هالتســبي  لا يكـون لالمًــا إلا    أو  أ ـر في الوضــر أو  إهـداأ تغــيص 

ســواء كــان ، أمــا الســب  هيجــ  أن يكـون موجــودًا دائمًــا ورــعيعًا ، لقــانونهيـه يوجبــه ا 

وميــ  في ذات الوقــ  وهــو أن   لســيولة إدراكــه لســب  بســيش، مخــص لالمأو  التســبي  لالمًــا

 11 عمل اادارة عمل وائ ومقصود ولا يمكن أن يكون عرضياصص.
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ــاريد     ، الت بيــ  الق ــائي  هفــي بتأييــد  14/9991ق ــى  لــل الدولــة في قــرار  بت

 المستأنف هيه وال ي ق ى بالغاء قرار الترخـيص بالبنـاء المسـل  للمسـتأنف نظـرا     القرار 

ــاني لـــرئيل ا لـــل     الى  ــن النائـــ  الثـ ــا موقعـــة مـ ــا مشـــوبة بعيـــ  في الشـــكل كونيـ أنيـ

ــادر    ــه  15/96/9991الشــــعل البلــــدي. وفي قــــرار  خــــر رــ : ق ــــى  لــــل الدولــــة بأنــ

اســتأنف الســيد... قــرار ، ش  لــل الدولــةصبمقت ــى عري ــة مســجلة لــدتج كتابــة ضــب 

ــة البنـــاء           ــاء رخصـ ــر والقاضـــي بالغـ ــاء الج ائـ ــل ق ـ ــة الاداريـــة بمجلـ ــن الغرهـ ــادر عـ رـ

الممنوهــة لــه. هيــه أجابــ  الــدائرة الح ــرية لبلديــة مــراد رايــل... أنيــا منعــ  هعــ             

رخصــة البنــاء لكـــن المعاينــات الـــتي قامــ  بيــا الجيـــات المختصــة أ بتـــ  أن البنايــة مخـــص        

ــان      ــى أي رأي اهـــدتج اللجـ ــا لا تحتـــوي علـ ــاهة أنيـ ــة بالاضـ ــاييل العمرانيـ ــة للمقـ م ابقـ

هيـه أن القـرار محـل الاسـت ناف قـد ذكـر بأنـه لا يظيـر مـن رخصـة البنـاء            ، الاستشارية

هيـه أن رأي المصـالح المختصـة واجـ  في البنايـات      ، أنه تم اعاذ رأي ا ي ـات الاستشـارية  

 12ري وبالنتيجة تأييد القرار الم عون هيهص.ذات الاستعمال الصناعي والتجا

 عدم المشروعية الداخلية لقرارات الترخيص بالبناء- انيا

 تأويلياأو  والخ أ في ت بيقيامخالفة القاعدة القانونية  -1

ويتعقــ  ، ب ــ ن قــرارات الترخــيص بالبنــاءالى  إن مخالفــة القاعــدة القانونيــة تــودي

مخالفـة مخ  ـات   أو ، لوطنية الخارة بـالتعمص ذل  عندما تتجاهل اادارة القواعد ا

ــالقرارات ااداريــة والقواعــد      أو ، يــغل الأراضــي  مخ  ــات التنظــي  في المنــاط  المعنيــة ب

ــة والمنـــاط  الأ ريـــة      ــة ومايـــة الصـــروة الت كاريـ ــد المتعلقـــة بـــال رق   ، المتعلقـ والقواعـ

العامـــة البعريـــة وقواعـــد الســـ مة العامـــة وهقـــوق الارتفـــاق ااداريـــة و ايـــة الأمـــ    

 وقواعد الصعة وإهرال وو ئة الأراضي والمساهات الخ راء.

وع ئ اادارة في ت بي  القاعـدة القانونيـة عنـدما ت بـ  قواعـد مخـص سـارية المفعـول         

وقـــد ع ـــئ أي ــا في ت بيـــ  القاعـــدة القانونيـــة عنـــدما تعتقـــد  ، وقــ  توقيـــر الرخصـــة 

مـر أن الحقيقـة مخـص    ،  هية مـنح الرخصـة  اادارة خ أ بأن النص القانوني  ول  ا ر ـ

ــاء    أو ، ذلـــ  أن تع ـــي اادارة مفيومـــا مخـــص المفيـــوم الـــ ي قصـــد  المشـــرئ كمفيـــوم البنـ

مفيوم لا يت منه النص القـانوني بمناسـبة الاسـتثناءات    أو ، التجمر السكاأو ، الفردي

 اورةالمســــاهات الــــتي يــــ  اهتراميــــا بــــين الأبنيــــة المتجـ ـــأو ، علــــى مخ  ــــات التنظــــي 

 13 ارتفائ الأبنية.أو 
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وذلـــ  مـــن ، التأكـــد مـــن الوجــود المـــادي للوقـــائر الى  و تــد رقابـــة القاضـــي الاداري 

ــل    ــاء هـــان   يتورـ ــال البنـ ــة  الى  خـــ ل التـــدقي  في ملـــف تـــراخيص أعمـ ــوين القناعـ تكـ

ليــارة الأمــاكن مــن أجــل   أو  الكاملــة هيمكنــه اجــراء التعقيــ  مــن خــ ل تكليــف خــبراء    

التأكـد مـن امكانيـات الجماعـات ارليـة      أو  ام البـاني لقواعـد الارتفـائ   التاكد من اهتر

تحديــد الأضــرار الــتي قــد تلعــ  بالمن قــة مــن جــراء البنــاء    أو  في  ويــل البنيــة التعتيــة 

كمــا  ، التأكــد أن البنــاء م ــاب  لقواعــد مخ ــش يــغل الأراضــي      أو  الم مــر القيــام بــه  

ء الج ئـــي اذا  بـــ  أن منالعـــات البنـــاء  يملـــ  القاضـــي الاداري امكانيـــة الحكـــ  بالالغـــا 

 14 الم مر القيام به بين بلدتين مختلفتين.

 166-01مــن المرســوم التنفيــ ي رقــ    99ق ــ  بــه المــادة  ، هفــي الت بيــ  القــانوني 

صص يمكـن رهـت   : بأنه 15، اردد للقواعد العام للتيي ة والتعمص 1001مايو  94المور  في 

ــاء إذا كانـــ  المســـاهات  ــت     رخصـــة البنـ ــدة و  يـ ــة أكيـ ــودة  ثـــل أهميـ ــراء الموجـ الخ ـ

 إذا كان انجال المشروئ ينجر عنه هدم عدد كبص من الأيجار.أو ، ضمانيا

يمكن منح رخصة البناء يري ة إنشاء وتيي ة مساهات خ راء بالتناسـ  مـر أهميـة    

 وطبيعة المشروئ صص.

ان لمـنح رخصـة البنـاء    صصوهتى مر إمكانية ايتران اادارة توهص ه ا ال ـم ، ومر ذل 

إعــادة تيي ــة المســاهة الموجــودة أو  وتقييــدها بشــرن تيي ــة مســاهة خ ــراء في مكــان  خــر 

هتنيـا قـد لا   ، بعد اقت ائ ج ء منيا لغر  البناء على مستوتج الق عة الأرضـية المتبقيـة  

ممــا ينجــر عنــه     تتســاهل في ااســرائ باانجــال علــى أقــل تقــدير      أو  تفعــل ذلــ  هقيقــة  

للقاعــدة القانونيــة   المخــالفالأمــر الــ ي ي ــعيا في موضــر   ، المصــلعة العامــة ااضــرار ب

في رهـر دعـوتج ق ـائية     للغـص ممـا يع ـي الحـ  والصـفة      بقرارها ذا  بالترخيص بالبناء

الجــصان  ايــة لحقــوق   ، ارتملــة ومــن بــين هــ   الجيــات المدعيــة    ، الغــاء هــ ا القــرار  

مـن القـانون المـدني     501و 509أهكـام المـادتين   الارتفاق وبي ة الجوار الم مونة بمقت ـى  

 16وععيات الأهياء وععيات  اية البي ةصص.، الج ائري

وجـوب تــ رم رخصـة البنـاء الممنوهــة    ، وممـا يقـر علــى السـل ة ااداريـة مراعاتــه أي ـا     

من المرسـوم التنفيـ ي    44/9وهو ما نص  عليه المادة ، مر قواعد إهرال الأراضي وو ئتيا

ــ   ــ 165-01رقـ ــيادة      ارـ ــة ويـ ــة التج ئـ ــتعمص ورخصـ ــيادة الـ ــص يـ ــات تح ـ دد لكيفيـ

 17، وييادة الم ابقة ورخصة ا دم وتسـلي  ذلـ  المعـدل والمـتم      التقسي  ورخصة البناء
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صصلا يمكن الترخيص بالبناء ال ي يشيد على أرا   ـ أة إلا إذا كـان م ابقـا    : من أنه

نيا ملــف الأراضــي ا ــ أة صص. وين بــ  لتوجييــات رخصــة التج ئــة والأهكــام الــتي يت ــم 

هــ ا أي ــا مــن وجــوب ضــرورة تناســ  البنــاء المــراد إقامتــه وتشــييد  وانســجامه مــن هيــه    

الأمـر الـ ي نصـ  عليـه المـادة      ، مستوتج العلو خارة مر طبيعـة ونوعيـة البنايـات ا ـاورة    

ــتعمص   166-01مـــن المرســـوم التنفيـــ ي   94 ــدد للقواعـــد العامـــة للتيي ـــة والـ  18، ارـ

ــو البنايــات ا ــاورة         : بقو ــا ــاء علــى عصلعــوع يفــوق معــدل عصل أو ، صصيمكــن رهــت رخصــة البن

في المنـاط  المبنيـة   ، إيقاهيا على أهكام خارة تحددها القوانين والتنظيمات المعمـول بيـا  

بعد ج ئيـا والـتي  ثـل وهـدة في المظيـر وتقـر في منـاط  ه ـرية يكـون هييـا مخ  يـا            

 واهقة صص.العمراني قيْدَ الم

وإنْ على مستوتج نوئ  خر مـن أنـوائ   ، من ذات المرسوم 90الأمر ال ي دعمته أي ا المادة 

: هيــه جــاء هييــا ، البنــاء والتشــييد ويتعلــ  خارــة بالســياجات وتناســقيا مــر الأررــفة    

صصيــ  إنجــال الســياج بانســجام كامــل مــر البنايــات الرئيســية ضــمن اهــترام القواعــد          

 المعمارية والبناء.

 ي  إرهاق مشروئ للسياج مر طل  رخصة البناء.و

ــين      ــن وأربعـ ــياجات متريـ ــائ السـ ــدتج ارتفـ ــول أن يتعـ ــرور  49، 9لا يـ ــرق المـ ــوال طـ ملا طـ

 ملا ان  قا من الرريف.69، 1والج ء المبا منه يقل عن متر وخمسين  

يمكـن السـماة بمخالفـة الحـد الأقصـى      ، عندما يستعمل السياج كجدار للدع  أي ا

   أع  صص.اردد 

إذا منعــ  الســل ة ااداريــة المختصــة  ، هبمفيــوم المخالفــة لصــيامخة أهكــام هــ ا الــنص 

ســـواء لوجـــوب مراعـــاة هقـــوق  ، ترخيصـــا بالبنـــاء دون مراعـــاة هـــ   الترتيبـــات القانونيـــة 

لمراعـاة النظـام العـام    أو ، مقت ـيات  ايـة النظـام العـام البي ـي     أو  الارتفاق وبي ـة الجـوار  

أهـد أهـ  الأبعـاد الحديثـة لمفيـوم      ، مـا يعـرف امـال الرَوْنـ ل والـرواء     أو  الجمالي للمدينة

أن السل ة اادارية إن هـي هعلـ    : يمكن القول، النظام العام من المنظور البي ي العمراني

هَريـا  ، ليكـون قرارهـا معيبـا بعيـ  المشـروعية     ، ذل  تكون قد خالف  أهكـام قـانون البنـاء   

وك ا طل   أمام الق اء المختص ورفة مصلعةل كل ذي بال عن هيه باالغاء من قب

التعــويت عمــا يكــون قــد ســبَبه مــن أضــرار ماديــة ومعنويــة طبق ــا اجــراءات التقاضــي            
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المنصــوص علييــا في كــل مــن تقــنين ااجــراءات المدنيــة وااداريــة والقــوانين الخارــة ذات  

 مخص المبايرة بموضوئ البناء والتعمص.أو  الع قة المبايرة

صوعــ وة علــى ارتبــان الترخــيص بالتعليــة بالمســائل والموضــوعات المــ كورة أعــ   مــن  ص

يشـترن الترخـيص بيــ   التعليـة لأســباب    ، هقـوق الارتفـاق وبي ــة الجـوار والبي ـة عمومــا    

تقنية وتة تتعل  بالأمن وبمدتج تحمل البناء القائ  لأعباء التعلية وال يادة عموديًـا في  

 19النشاطاتصص.أو  بال الم يد من السكانقدرة هج  البناية لاستق

ضمنًا بأعمال التعليـة إلا إذا كـان ا يكـل    أو  ومن    هتنه لا يول الترخيص رراهة

أي ، اانشائي للمبنى القـائ  وأساسـاته رـالح ا لتعماـل الأعمـال الم لـوب الترخـيص بيـا        

ــه في هالــة عــدم رــ هية ا يكــل والأساســات لتعمــل التعليــة هــان هــوات          تلــ  المــدد  أن

بمعنــى أنــه عنــدما يثبــ    20الحصــول علــى تــرخيص ضــما.أو  واثجــال لا يعــا المواهقــة

تقنيـا عــدم رــ هية ا ياكــل والأساســات لتعماــل التعليـة هتنــه وهتــى بعــد هــوات الميلــة    

ارـــددة لـــلدارة للـــرد علـــى ال لبـــات بالنســـبة للقـــوانين الـــتي تعتمـــد نظـــام الرخصـــة           

يعـدا   رفي بنصـوص القـانون المـنظ  للرخصـة ال ـمنية لا     ال منية نتيجـة التمسـ  الح ـ  

لمـا ين ـوي عليـه مثـل هـ ا      ، هصـولا علـى تـرخيص ضـما بالتعليـة     أو  انق ارها مواهقـة 

 الاستنتاج من أخ ار على أمن الأهراد من مستعملي ه ا المبنى وا اورين له.

 59949رقــ    جــاء في قــرار الغرهــة ااداريــة باركمــة العليــا تحــ       ، وت بيقــا لــ ل  

صص...من المقرر قانونا أن للدارة الح  في تأجيـل البـ  في   : أنه 21، 19/99/1009المور  في 

ومن  ـ  هـان القـرار ااداري المخـالف  ـ ا المبـدأ       ، طل  رخصة البناء لمدة لا ت يد عن سنة

ولمــا كــان مــن الثابــ  في ق ــية الحــال أن   ، بعيــ  الخ ــأ في ت بيــ  القــانون يعــد مشــوبا 

وأن اادارة ، الــرهتأو  بــالقبول اعن قــدم طلــ  رخصــة بنــاء و  يتلــ  جوابــا ق عيــا  ال ــ

الممثلة في يخص الوالي وجيـ  لـه رسـالة تعلمـه مـن خ  ـا بـأن الق عـة الأرضـية الـتي           

دون أن تتخــ  موقفــا يتعلــ  ب لــ  ال ــاعن المتعلــ     ، ينــوي البنــاء هوقيــا محــل الدراســة  

نونيــة. ومتــى كــان الأمــر كــ ل  اســتوج  إب ــال  برخصــة البنــاء رمخــ  هــوات المــدة القا 

   .القرار ال ما بالرهتصص

 الانحراف في استعمال السل ة واساءة استعما ا -2

بعــد ، الغــاء قــرارات الترخــيص بالبنــاء  الى  الانحــراف في اســتعمال الســل ة قــد يــودي  

 تكوين قناعة القاضي الاداري بأن السـل ات الاداريـة مارسـ  رـ هياتيا لتعقيـ  هـدف      



  الأميـن دمحم كمال/ أ     بالبناء الترخيص قرارات الغاء أوجه على الاداري القاضي رقابة

 

4102 ديسمبر –الرابع العددـــــــــــــــ  الأكاديمية للدراسات الباحث مجلة  
258 

كما هو الحال في القـرارات المتسـرعة الـتي    ، مخص ا دف ال ي منع  الص هية من أجله

كمـا تسـيء الادارة   ، اقـتراة تعديلـه  أو  تصدرها الادارة دون مراعاة مخ ش يغل الأراضي

استعمال سل اتيا عندما تتعمد التأخص والتع يل في منح تـراخيص أعمـال البنـاء دون    

 22 مبرر قانوني.

هـان واهلـيا   ، على اادارة أن تستيدف المصلعة العامـة مـن إرـدار قراراتيـا    هتذا كان 

جانــ  الى  مخــص أنــه ،  ــ   المصــلعة يصــ  قرارهــا بعيــ  الانحــراف في اســتعمال الســل ة     

ذل  هان المصلعة الخارـة للمسـتفيد مـن القـرارات المتعلقـة بالبنـاء والـتعمص يـ  أن         

يعــل رــعوبة وتعقيــد الرقابــة الق ــائية     وهــو مــا ، جانــ  المصــلعة العامــة  الى  تتعقــ 

 ت داد لأنيا ستنص  على الموالنة والتوهي  بين هاتين المصلعتين معا. 

هيمــا ، وتظيـر رــور الانحــراف في اســتعمال الســل ة في  ـال موضــوئ وثنــا تحديــدا  

 :  يلي

إذا كـــان ا ـــدف مـــن : اســـتيداف مخايـــة بعيـــدة عـــن المصـــلعة العامـــة العمرانيـــة -أ

رات الصــادرة في  ــال البنــاء والــتعمص اراهظــة علــى المصــلعة العامــة        مختلــف القــرا 

ــ      ــانون رقـ ــادة الأولى مـــن القـ ــا المـ ــارت  ـ ــة  90-09العمرانيـــة الـــتي أيـ المتعلـــ  بالتيي ـ

أو  ا ـدم أو  هيي قاعدة تلتـ م بيـا اادارة ولا دـ  إرـدار قـرارات تتعلـ  بالبنـاء       ، والتعمص

هــتذا أرــدرتيا مســتيدهة مخايــات بعيــدة عــن المصــلعة   ، التج ئــة  ــل بيــ ا ا ــدف العــام 

العامــة العمرانيــة كانــ  قراراتيــا معيبــة بعيــ  الانحــراف بالســل ة ويكــون القــرار هريــا  

بــال عن هيــه باالغــاء. هــتذا أرــدرت البلديــة مــث  قــرارا متعلقــا برخصــة بنــاء مصــنر في   

ــ     ــكل دقيـ ــة بشـ ــه الشـــرون البي يـ ــرائ هيـ ــا ق ـــ، هـــي ســـكا   تـ ــان قرارهـ ــاب بعيـــ   هـ د يعـ

لأن من مقت يات  ايـة المصـلعة العامـة العمرانيـة أن     ، الانحراف في استعمال السل ة

هـد مـا هـ ا ا ـدف البي ـي      الى  تراعي هـ   التراخـيص  ايـة البي ـة هتـى وان اهترمـ       

هان سل ة اادارة التقديرية  ـا تكـون محـل رقابـة الق ـاء ااداري      ، من خ ل ه ا القرار

انيـة إلغـاء القـرار المتعلـ  بمـنح رخصـة البنـاء لأن الرهانـات البي يـة لابـد أن           وبالتالي إمك

وقــد يكــون هــدف رجــل اادارة مــن ، يــةأو اجتماع يةاقتصــادتتغلــ  علــى أي رهانــات أخــرتج 

مالية كمـنح الترخـيص لوجـود    أو  واول هدود المصلعة العامة تحقي  مناهر يخصية

ومــنح ، لشــعل البلــدي والمســتفيد مــن الرخصــة أبــوة بــين رئــيل ا لــل ا أو  ع قــة قرابــة
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الرخصة بعد يوم واهـد مـن التعقيـ  بيـدف مـالي هـو التخفيـف مـن التكـاليف ونفقـات           

 23 الأيغال.

 : مخالفة قاعدة عصيص الأهداف المنصوص علييا في قانون البناء-ب

 ي  أن تلت م الادارة في اردار قرارات الترخـيص بالبنـاء بتعقيـ  الأمخـرا  الخارـة     

لأن تحقيـ  أمخـرا  معينـة هـو     ، والعامة الـتي قصـدها المشـرئ مـن منعيـا سـل ة ال ـبش       

ــالانحراف في          ــة بـ ــا معيبـ ــ  قراراتيـ ــانوني والا كانـ ــي  قـ ــل تنظـ ــن كـ ــة مـ ــة النيائيـ الغايـ

هالمشــرئ خــول رجــل الادارة اختصارــات معينــة لتعقيــ  هــدف معــين   ، اســتعمال الســل ة

ولا يمكن للجيال الاداري ــــــــ مر تعـدد هروعـه   ، متى هاد عنه ب ل القرار واستوج  الغار 

ـــ أن يــتر  لأهــد أع ــاء  ميمــة تحقيــ  المصــلعة العامــة علــة كيفمــا        ومســوولياته ــــــ

اتفـــ . هيجــــ  أن تســــتيدف قــــرارات الترخــــيص بالبنـــاء اراهظــــة علــــى النظــــام العــــام   

هنـــا   العمرانــي وتحقيــ  الصــالح العــام طبقـــا لقاعــدة عصــيص الأهــداف والا كــان        

، هتـى ولـو كـان هدهـه مشـروعا في هـد ذاتـه       ، انحراف متـى خـرج القـرار علـى هـ   الغايـة      

 تتخـ  أو  هأهداف الادارة في مـادة الـتعمص والبنـاء مخصصـة لـيل لـ دارة أن عـرج عنيـا        

 24 مخص مشروعة.أو  أهداف أخرتج مشروعة كان الى  ستارً للورول منيا

هيــه أن ، ارة لقاعــدة عصــيص الأهــدافومــن رــور الانحــراف بالســل ة مخالفــة ااد 

القــانون قــد لا يكتفــي في كـــثص مــن أعمــال اادارة بتعقيـــ  هــدف المصــلعة العامـــة في        

، بل  صص هدها معينا يعله ن اقا لعمل إداري معين في هـ   الحالـة  ، ن اقيا الواسر

دف وإاـا أي ـا ا  ـ  ، لا ي  أن يستيدف القـرار ااداري تحقيـ  المصـلعة العامـة هعسـ      

أي الاختصـــــاص ، الخـــــاص الـــــ ي بينـــــه القـــــانون عمـــــ  بقاعـــــدة عصـــــيص الأهـــــداف

أو ، المشرون المقيدلا للدارة هيه نجـد أن للسـل ة ااداريـة الامتنـائ عـن مـنح الترخـيص       

 25بالجوار.أو  رهت منح الترخيص بالبناء إذا كان هنا  مساس بالموقر وبالترريف

قـد دـدأ أن   : تراخيص البناء وا دم إساءة استعمال ااجراءات الخارة بمنح-ج

ــيا   ــد اادارة نفسـ ـــ وـ ــين   ــــــــ ــدف معـ ــ  هـ ــعييا لتعقيـ ــبيل سـ ـــ في سـ ــه    ـــــــ ــن هيـ ــدة مـ مقيـ

وبالتـالي تلجـأ لاسـتعمال إجـراءات أخـرتج      ، ااجراءات التي هددها القانون في ه ا ا ال

ل  خــر  يــا في  ــا  تولكــن القــانون يكــون قــد قرر    ، مخــص معقــدة وبســي ة وتحقــ  مخرضــيا     

 26 و دف مختلف.
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هاادارة باستعمال إجراءات في مخص موضعيا ولغص ا دف اردد  ـا تكـون قـد أسـاءت     

الــ هن أن الى  وقــد يتبــادر، ومــن  ــ  وــاولت السـل ة ، اسـتعمال ااجــراءات وانحرهــ  بيـا  

عيـــ  المشـــروعية الخارجيـــة لاتصـــا ا بـــااجراء  الى  إســـاءة اســـتعمال ااجـــراءات تنتمـــي

لأن موضـوئ البعـه لا يتعلـ     ، ولكن الأمر في الحقيقة على خـ ف ذلـ   ، إتباعه الواج 

الغايـة الـتي   الى  وإاـا بمـدتج تناسـ  ااجـراء بالنسـبة     ، هول رعة ااجـراءات مـن عدمـه   

 27تريدها اادارة.

 : خا ة

هك ا تنتيي ه   الدراسة الـتي كرسـناها لبعـه موضـوئ رقابـة القاضـي الاداري علـى        

 ت الترخيص من هيه أوجه الالغاء.مشروعية قرارا

ــة القاضــي        ــاء والــتعمص ع ــر لرقاب هقــرارات الادارة المتعلقــة بتراخــيص أعمــال البن

لأن مشــروعية هــ   القــرارات تفــتر  ت ابقــه مــر    ، المنــرأو  بــالمنحســواء كانــ  ، الاداري

أو   القوانين والتنظيمـات المعمـول بيـا في مـادة الـتعمص والبنـاء. لـ ل  همـن هـ  المال ـ         

كمــا ، مــن لــه الســي رة القانونيــة علــى العقــار ال عــن في قــرار رهــت مــن رخصــة البنــاء    

د  للغص مـن لـه الصـفة والمصـلعة ال عـن في قـرار المـنح عـن طريـ  دعـوتج الالغـاء أمـام             

القاضــي الاداري. ويــول للمت ــرر مــن قــرارات الترخــيص بالبنــاء طلــ  التعــويت عــن        

 الأضرار التي لحق  به.
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1

 لـة  ، صالرقابـة الق ـائية علـى مشـروعية القـرارات الادارية أوجـه الالغـاءلاص       : كمال محمـد الأمـين  -

العــــدد ، تصـــدر عـــن اللجنـــة العراقيــــة لـــدع  اســـتق ل الق ـــاء        لـــة هصــــلية ، التشـــرير والق ـــاء  

 .190ص، 9911كانون الأوللا -تشرين الثاني-ن الأولالرابر تشري
2

أطروهـة دكتـورا  دولـة في القـانون     ، صالرخص اادارية في التشـرير الج ائـريص  : ع اوي عبد الر ن-

 .596ص، 9996جامعة الج ائر ، العام
3

ء صمنالعــات الــتعمص في القــانون الج ائــري ـــــ رخصــة البنــا   : قــرار مشــار اليــه في وــه عمــار بوضــياف  -

 .5ص، 9919العدد الثاله يناير ،  لة الفقه والقانون، وا دم ــص
4

 لـــة  لـــل ، دور القاضـــي الاداري في منالعـــات تـــراخيص أعمـــال البنـــاء وا ـــدمص ص: عـــ ري الـــ ين-

 .99ص، 9994عدد خاص المنالعات المتعلقة بالعمران ، الدولة
5

 .1004لسنة  99ج.ر العدد -
6

 9994لسنة  61ج.ر العدد -
7

 .594ص، مرجر ساب ، صالرخص اادارية في التشرير الج ائريص: ع اوي عبد الر ن-
8

 . 590ص، نفل المرجر-
9

دراســة مقارنــة بــين القــانون الفرنســي والقــانون ، ص النظــام القــانوني لــرخص البنــاء: مصــلح الصــرايرة -

العــدد ، لشــرعية لــة هصــلية محكمــة تعنــى بنشــر الدراســات القانونيــة وا   ،  لــة الحقــوق ، الأردنــيص

 .944ص، 9991الرابر السنة الخامسة والعشرون ديسمبر 
10

. نقـ  عـن د.   549ص، مرجـر سـاب   ، ع اوي عبد الر ن صالرخص اادارية في التشرير الج ائريص-

 لــة ، ص الرقابــة الق ــائية علــى الظــروف الخارجيــة ارــدار القــرار ااداريص    : علــي خ ــار طنشــاوي  

 وما بعدها. 994ص، 9991الثاله سبتمبر العدد ، الحقوق الكويتية
11

 . 541ص، نفل المرجر-
12

صمنالعات التعمص في القـانون الج ائـري ــــ رخصـة البنـاء      : قرارات مشار اليه في وه عمار بوضياف-

 .6-5ص، 9919العدد الثاله يناير ،  لة الفقه والقانون، وا دم ــص
13

 .969-940ص، مرجر ساب ، اء...صصالنظام القانوني لرخص البن: مصلح الصرايرة-
14

  : هول ه   الق ايا أنظر قرارات  لل الدولة التالية-

-Censeil D’etat, 18 juillet 1973 ministre de l’Equipement / SCI le Moulin Bellanger, 

cite par Jean-Paul Gilli et autres: ص  les grands arrêts du droit de l’urbanismeص, 

Dalloz, 4e
 édition 1996, p375 et suite 

- Conseil d'Etat, Section, du 13 mars 1970, 75820, cite par Jean-Paul Gilli et autres, 

op.cit, p375. 

- Conseil d'Etat, 20 novembre 1970 Lepage, cite par Jean-Paul Gilli et autres, op.cit, 

p375.  
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- Conseil d'Etat, 16 janvier 1970 de fligue, cite par Jean-Paul Gilli et autres, op.cit, 

p79. 
15

 .1001لسنة  95ر العدد -
16

 .544ص، مرجر ساب ، صالرخص اادارية في التشرير الج ائريص: ع اوي عبد الر ن-
17

 .1001لسنة  95ج.ر العدد -
18

 .1001لسنة  95ج.ر العدد -
19

 .546ص، مرجر ساب ، تشرير الج ائريصصالرخص اادارية في ال: ع اوي عبد الر ن-
20

أطروهـة دكتـورا  دولـة كليـة     ، دراسـة مقارنـةص  ، صالترخـيص ااداري : محمد عـال عثمـان جبريـل   -

 .464-469ص، 1009مصر ، الحقوق جامعة عين شمل
21

صالق اء العقاري في ضوء أهدأ القرارات الصـادرة عـن  لـل الدولـة     : نق  عن  دي بايا عمر-

 . 199ص، الج ائر، 9999طبعة ، دار هومة للنشر وال باعة والتولير، لياصواركمة الع
22

 :  لل الدولة الفرنسي التالي قرارهول ه ا الموضوئ انظر -

- Conseil d'Etat, 2 Mars 1973, SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE « la tour de 

malakoft »/ MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT. 
23

عدد ،  لة  لل الدولة، صدور القاضي ااداري في منالعات تراخيص البناء وا دمص: ل ينع ري ا-

 .49-90ص 9994، خاص بعنوانصالمنالعات المتعلقة بالعمرانص
24

صتــراخيص أعمــال البنــاء وا ــدم بــين تشــريعات البنــاء والأوامــر العســكرية       : الســيد أ ــد مرجــان  -

 .454ص، 9999القاهرة ، دار الني ة العربية، اءصوالقرارات الولارية وأهدأ أهكام الق 
25

. نق  41ص، مرجر ساب ، صدور القاضي ااداري في منالعات تراخيص البناء وا دمص: ع ري ال ين-

،  لــة  لــل الدولــة، صرقابــة القاضــي ااداري علــى الســل ة التقديريــة لــلدارة: عـن هريــدة أبركــان 

 .94ص، 9999العدد الأول 
26

: د.هســـين عثمـــان محمـــد عثمـــانو . نقـــ  عـــن د.محمـــد رهعـــ  عبـــد الوهـــاب46ص، نفــل المرجـــر -

 .165ص، 9999ااسكندرية ، دار الم بوعات الجامعية، الكتاب الثاني، صالق اء ااداريص
27

 . 44ص، مرجر ساب ، صدور القاضي ااداري في منالعات تراخيص البناء وا دمص: ع ري ال ين -

 


